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المفاتيح:

)VJ-2020-426( القرار رقم

 )V-2019-4720( الصادر في الدعوى رقم

تقييــم ضريبــي نهائــي ـ غرامــة خطــأ فــي الإقــرار ـ تأخــر بالســداد ـ ضريبــة قيمــة مضافــة ـ 
الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة ـ مــا بُنــي علــى باطــل فهــو باطــل.

الملخص: 

تقــدم المدعــي بلائحــة دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى التقييــم النهائــي لشــهر فبرايــر مــن 
عــام 2018م وغرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد - أســس المدعــي اعتراضــه 
يتوافــق مــع مصالحهــا دون مراعــاة  بمــا  العقــد والنصــوص  الهيئــة فســرت  أن  علــى 
للحقيقــة والواقــع ولــم تكتــفِ بذلــك بــل نســب الخطــأ فــي الإقــرار الضريبــي للمدعــي - 
أجابــت الهيئــة: أن مــا ذكرتــه المدعيــة بــأن اتفاقيــة الاحــال مــع شــركة ... مســتمرة فهــذا 
ــرم فــي عــام 2005م  ــي المب ــت أن العقــد الأصل ــة، وثب ــح وفــق احــكام الاتفاقي ــر صحي غي
ــح  ــك تصب ــه العقــد الناشــئ فــي عــام 2016م مــع شــركة ... وبذل قــد أنقضــى وحــل محل
ــة القيمــة المضافــة –  ــدات الناشــئة عــن العقــد خاضعــة للنســبة الاساســية لضريب التوري
ثبــت للدائــرة: صحــة إجــراءات المدعــى عليهــا؛ وأن المدعيــة لــم تنكــر ذلــك فــي ردهــا علــى 
المذكــرة الجوابيــة للمدعــى عليهــا وإنمــا أوضــح بأنهــا تتعلــق بالضرائــب الموجــودة فــي 
المملكــة وقــت إبــرام العقــد - وأمــا مــا يتعلــق بعقــد شــركة ... ..“...«،بنــاءً علــى الوقائــع 
العقديــة يكــون العقــد الأصلــي المبــرم فــي عــام 2005م قــد أنقضــى وحــل محلــه العقــد 
الناشــئ فــي عــام 2016م وبذلــك تصبــح التوريــدات الناشــئة عــن العقــد خاضعــة للنســبة 
ــا  الاساســية لضريبــة القيمــة المضافــة - مــؤدى ذلــك: رفــض الدعــوى – اعتبــار القــرار نهائيًّ
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

ــة. والمنازعــات الضريبي

المستند:

-	 المضافــة  القيمــة  نظــام ضريبــة  مــن  و)49(  و)43(،  و)42(،  و)1/26(،   ،)10( المــادة 
1438/11/02هـــ. بتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر 

-	 المادة )42(، و)1/59( و)2/62/أ-ب(، و)64/أ(، و)3/79/ أ، ب، ج( من اللائحة التنفيذية 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة
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لضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـ.

-	 المــادة )20( مــن العقــد المبــرم مــع شــركة )...( )»...«(: شــركة ... للخدمــات الجويــة، 
والشــركة ....

-	 ــف  ــي الأمــر مــن تعليمــات لا تخال ــا يصــدره ول ــة وم ــدأ رقــم )1726( القضــاء ولاي المب
الشــريعة الإســامية يتعيــن التقيــد بهــا، الهيئــة الدائمــة لمجلــس القضــاء الأعلــى )م .  
ق.  د( )5/692( وتاريــخ: 22 / 11 / 1423 هـــ، المبــدأ رقــم )1780( مــا بنــي علــى باطــل 

ــخ : 07 / 11 / 1435 هـــ ــا )ك. ع( ) 3/3/19 ( وتاري فهــو باطــل، المحكمــة العلي

-	 الدليل الإرشادي الصادر من الهيئة فقرة 4/1 صـفحة 5.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الســبت بتاريــخ 2020/08/22م اجتمعــت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة؛ وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
المشــار إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت 

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )V-2019-4720( بتاريــخ 2019/04/18م.

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن ...... )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة 
ــة )شــركة ..... ..( ســجل تجــاري رقــم  ــه رئيــس مجلــس الإدارة للمدعي رقــم ).......( بصفت
).......(، تقــدم بلائحــة دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى التقييــم النهائــي لشــهر فبرايــر مــن 
عــام 2018م وغرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، فــي نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة ويطالــب بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا وإلغــاء الغرامــات، وبعــرض لائحــة الدعــوى 
ــة: )أ( مــا  ــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا: »أولًا: الدفــوع الموضوعي ــى المدعــى عليهــا أجاب عل
يخــص اعتــراض المدعــي علــى بنــد المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية: قــام المدعــي 
ــر لعــام 2018م، وبعــد مراجعــة  بإخضــاع توريــدات للنســبة الصفريــة فــي إقــرار شــهر فبراي
الإقــرار مــن قبــل الهيئــة قامــت باعتبــار تلــك التوريــدات خاضعــة للنســبة الأساســية و 
اعتبارهــا مشــتملة علــى الضريبــة وذلــك بســبب توقــع الضريبــة فــي العقــود المبرمــة 
بيــن المدعــي والعميــل ، حيــث أن العقــد المبــرم مــع شــركة ... ..و العقــد المبــرم مــع 
شــركة ... ..)...( قــد تطــرق إلــى الضريبــة  )مرفــق 1( ، وبمــا أن لفــظ الضرائــب الــوارد فــي 
العقــود المشــار لهــا أعــاه، أتــى عامــاً والعــام يبقــى علــى عمومــه مالــم يقــم دليــل علــى 
التخصيــص ليشــمل جميــع أنــواع الضرائــب بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة؛ الأمــر الــذي 
أصبــح معــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة أمــراً متوقعــاً، وعليــه فــا يمكــن معاملــة 
التوريــد بالنســبة الصفريــة لتخلــف الركــن الرئيســي لذلــك وهــو )عــدم توقــع تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة(. ب( مــا يخــص اعتــراض المدعــي علــى عقوبــة الخطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ 
)100,455.00( ريــال: نظــراً لكــون المدعــي تقــدم بإقــرار خاطــئ ونتج عنه خطأ في احتســاب 
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الضريبــة أقــل مــن المســتحق، فــإن قــرار العقوبــة جــاء متوافقــاً مــع أحــكام المــادة )42( 
ــة  ــى مــا ســبق فــإن الهيئ ــاءً عل ــات: بن ــاً: الطلب ــة القيمــة المضافــة. ثاني مــن نظــام ضريب
تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى.« وبعــرض مذكــرة الــرد علــى المدعيــة 
أجابــت: »أولًا: الدفــوع الموضوعيــة: أ. فــي فبرايــر 2019م، فرضــت الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل )»الهيئــة«( تقييمًــا إجماليًــا إضافيًــا قــدره 351,593.90 ريــال ســعودي فيمــا يتعلــق 
بالإقــرار الضريبــي لشــهر فبرايــر لعــام 2018 لشــركة ... .. ..)المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم 
يلــي:  التقييــم هــي كمــا  المبالــغ المفروضــة فــي  »الشــركة« أو »المســتأنف«(. وأن 
ــال ســعودي. ii.غرامــة  ــة القيمــة المضافــة: )251,138.90( ري ــة لضريبي i.التزامــات إضافي
الخطــأ فــي الإقــرار الضريبــي: )100,455( ريــال ســعودي .ب. فرضــت الهيئــة التقييــم أعــاه 
علــى التوريــدات التــي قدمتهــا الشــركة بموجــب عقديهــا )الاثنيــن( المبرميــن مــع. شــركة 
... ....)»...«( بســبب اعتقــاد الهيئــة إدراج بنود/أحــكام ضريبيــة فــي العقــد المذكــورة علــى 
الرغــم مــن أن العقــد المبــرم لا يحتــوي علــى أي ذكــر للضريبــة وقــد اســتندت الهيئــة بالخطأ 
للعقــد الخــاص بشــركة ... ..وهــي شــركة لهــا كيــان منفصــل عــن شــركة ... ولــكل منهمــا 
ســجل تجــارى وضريبــي منفصــل كمــا أن لــكل عقــد شــروط والتزامــات مختلفــة ويصــدر لــكلا 
منهمــا فواتيــر تخــص كل عقــد علــى حــده، وأن الفواتيــر المصــدرة فــي شــهر فبرايــر 2018 
موضوع الدعوى تخص عقد شــركة ... ..الدولية. اتحاد ... ..]... شــكلته شــركة ... ..)»...«( 
والشــركة ... ..)»...«( بســبب إدراج بنود/أحــكام ضريبيــة فــي العقــد المذكــور علــى الرغــم 
مــن أن العقــد امتثــل تمامًــا لجميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )79( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولا يتوقــع 
العقــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــد ت. طبقت الشــركة النســبة الصفرية 
لضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــدات المقدمــة لشــركة ... ..واتحــاد ... ..علــى أســاس 
أنهــا قــد امتثلــت بالكامــل لجميــع متطلبــات الأهليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــة  ــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربي ــة لنظــام ضريب )79( )3( مــن اللائحــة التنفيذي
الســعودية. تاريــخ العقــود - تــم إبــرام العقــود فــي 7 مايــو 2013 )التنــازل عــن الحقــوق فــي 
اســتئجار الأرض( و5 ديســمبر 2013 )اتفاقيــة الترخيــص لتطويــر وتشــغيل وصيانــة خدمــات 
تزويــد الوقــود للطيــران( علــى التوالــي. ونتيجــة لذلــك، فهــي تلبــي متطلبــات المــادة 79 
)3( )أ( التــي تقضــي بضــرورة إبــرام العقــود قبــل 30 مايــو 2017. لــم تكــن هنــاك تعديــات 
أو تجديــدات قبــل 31 ديســمبر 2018م. أهليــة العمــاء لخصــم ضريبــة المدخــات - العمــاء 
بموجــب العقــود هــم أشــخاص مســجلون فــي ضريبــة القيمــة المضافــة ويحــق لهــم خصــم 
ضريبــة المدخــات المتكبــدة كاملــة فيمــا يتعلــق بالتوريــدات المقدمــة إليهــم بموجــب 
العقــود المذكــورة، وبالتالــي، فإنــه يفــي بالمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )79( 
)3( )ب(. شــهادة العمــاء - أصــدر العمــاء شــهادة علــى النحــو المطلــوب بموجــب المــادة 
)79( )3( )ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، بأنــه بإمكانهــم خصــم ضريبــة المدخــات بالكامــل إذا كان هــذا التوريــد يخضــع 
لضريبــة القيمــة المضافــة. بنــاء علــى ذلــك، ليــس لــدى الشــركة .. دليــل علــى عكــس ذلــك 
وأنــه لا يمكــن العمــاء خصــم ضريبــة المدخــات بالكامــل. ث. ومــن حيــث توقــع العقــود 
لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــد. لا تحتــوي الاتفاقيــة مــع »شــركة ... ..« 
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علــى أي بنود/مراجــع تتعلــق بالضريبــة أو أي شــرط يتعلــق بإدخــال ضريبــة القيمــة المضافة 
أو الضرائــب علــى الســلع والخدمات.كانــت اتفاقيــة الترخيــص المبرمــة مــع ...، وقــت إبــرام 
العقــد، تتعلــق فقــط بالضرائــب الموجــودة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وقــت إبــرام 
العقــد بتاريــخ 5 ديســمبر 2013 )علــى ســبيل المثــال، ضرائــب الاســتقطاع(. حيــث أنــه فــي 
ذلــك الوقــت لــم يكــن أي توقــع مــن أطــراف العقــد فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، عــاوة علــى ذلــك، لا تنــص اتفاقيــة الترخيــص تحــت أي 
ظــرف مــن الظــروف علــى أن رســوم توريــد الوقــود شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة أو 
لا. كذلــك، فــإن شــروط العقــد لا تشــمل أي بنــد يهــدف إلــى تعديــل الرســوم )الســعر( فــي 
حالــة إدخــال ضرائــب علــى المعامــات مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة كمــا نصــت اللائحــة 
التنفيذيــة. اســتندت الهيئــة فــي تقييمهــا بعــدم صلاحيــة التوريــدات المشــار إليهــا للفتــرة 
ــنَ العقــد الإشــارة إلــى  الانتقاليــة إلــى الدليــل الإرشــادي التــي أصدرتــه الهيئــة حيــث تَضَمَّ
الضرائــب بصفــة عامــة، رغــم أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون تطبيــق ضريبة القيمــة المضافة 
والــذي يمثــل أهــداف القانــون الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يهــدف إليــه فــرض القانــون 
قــد نصــت علــى تخصيــص تضمــن العقــود لضريبــة القيمــة المضافــة فقــط، وأن الهيئــة قــد 

قامــت بتعميــم المخصــص الــوارد باللائحــة علــى العقديــن المشــار إليهمــا. »

وفــي يــوم الأحــد بتاريــخ 2020/06/28م افتتحــت جلســة الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، والمنعقــدة عــن 
طريــق الاتصــال المرئــي فــي تمــام الســاعة السادســة والنصــف مســاءً للنظــر فــي الدعــوى 
المرفوعــة مــن شــركة ... .. ..ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى أطــراف 
الدعــوى حضــر ..وحضــر ..بصفتــه ممثــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بموجــب التفويــض 
الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبســؤال وكيلــة المدعيــة عــن دعــواه أجابــت 
ــة والتمســك بمــا  ــة العامــة للجــان الضريبي ــا لمــا جــاء فــي اللائحــة المقدمــة للأمان وفقً
ورد وأضافــت بــأن العقــود التــي أبرمتهــا موكلتــه مــع شــركة ... ..لــم يــرد فيهــا أي إشــارة 
الــى الضرائــب وأن العقــود التــي تــم ابرامهــا مــع اتحــاد .... تمــت الاشــارة الــى الضرائــب 
المفروضــة ولــم تــرد كلمــة الضرائــب بشــكل عــام فــي العقــد بحســب مــا تدعيــه المدعــى 
عليهــا، وأنــه خصصــت الضرائــب وقــت نشــوء العقــد علمــا أن جميــع هــذه العقــود نشــأت 
فــي عــام 2013م ولــم تقــدم المدعــى عليهــا الســند النظامــي التــي بنــت عليــه توقــع 
المتعاقديــن لضريبــة القيمــة المضافــة وطلبــت توضيحــا مــن ممثــل المدعــى عليهــا 
بأســباب اخضــاع هــذه العقــود النســبة الاساســية بمــا يخالــف أحــكام المــادة )79( فقــرة 
)3( وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بالتمســك بمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد 
كمــا طلــب الاســتمهال للــرد علــى طلبــات المدعيــة. وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى 
وكافــة المســتندات المرفقــة قــررت الدائــرة تأجيــل النظــر فــي الدعــوى الــى جلســة لاحقــة 
بتاريــخ 2020/07/18م فــي تمــام الســاعة الواحــدة مســاء وإلــزام المدعيــة بتقديــم مذكــرة 
تفصيليــة توضــح فيهــا خطــأ المدعــى عليهــا فــي احتســاب الضريبــة بالنســبية الاساســية 
للعقــود محــل الدعــوى. علــى أن يتــم تقديمهــا بحــد أقصــى قبــل موعــد انعقــاد الجلســة 
بعشــرة أيــام وقــررت الدائــرة الــزام ممثــل المدعــى عليهــا بتقديــم الــرد علــى أســباب اخضاع 

العقــود محــل الدعــوى للنســبة الأساســية.
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وفــي يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 2020/06/30م أودعــت المدعيــة مذكرتهــا الإيضاحيــة رقــم )2( 
حيــث جــاء فيهــا: »خلفيــة عــن الشــركة وأنشــطتها: بشــأن الدعــوى المقدمــة مــن شــركة 
... .. علــى قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن الفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض لشــهر 
بمبلــغ  للمخرجــات  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  عــن  الشــركة  صرحــت  2018م  نوفمبــر 
)476,238.96( ريــال ســعودي، وبالمثــل، وضريبــة القيمــة المضافــة للمدخــات جائــزة 
ــال، ونتيجــة لذلــك، صرحــت الشــركة عــن رصيــد ضريبــة  للخصــم بمبلــغ )8,364,118.17( ري
بموجــب  الهيئــة  ريال.طلبــت   )7,887,879.21( بمبلــغ  دائــن مســترد  المضافــة  القيمــة 
ــة:  ــة التالي ــم المعلومــات الإضافي ــي مــن الشــركة تقدي ــد الإلكترون ــر البري المراســات عب
العقــد المبــرم بيــن الشــركة .. ... ..)»...«(: شــركة ... ....)»...«( والشــركة ... .. )»...«(. 
جميــع الفواتيــر الصــادرة مــن قبــل الشــركة للفتــرة مــن 1 نوفمبــر إلــى 30 نوفمبــر 2018.
شــهادة خطيــة مــن شــركة... ....والشــركة ... ... قدمــت الشــركة جميــع المســتندات 
جميــع  وقدمــت  المحــددة  الوقــت  خــال  أعــاه  الهيئــة  طلبتهــا  التــي  والمعلومــات 
الإيضاحــات اللازمــة المطلوبــة مــن قبــل الهيئــة. لاحقًــا في تاريــخ 12 فبرايــر 2019م فرضت 
ــى 30  ــر إل ــرة مــن 1 نوفمب ــاً للفت ــم رقــم ...، تقييمــاً اجمالي ــة مــن خــال إشــعار تقيي الهيئ
نوفمبــر 2018 للتخفيــض مــن رصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة الدائــن بقيمــة )124,807.71 
ريــال ســعودي(. أوضحــت الهيئــة فــي خطــاب إشــعار التقييــم المذكــور أعــاه، أن القيــم 
المقــدرة تســتند إلــى فواتيــر رســوم توريــد الوقــود الصــادرة مــن قبــل الشــركة إلــى اتحــاد 
... ..)»...«( المكــون مــن: شــركة ... ....)»...«( والشــركة ... .. )»...«( خــال شــهر نوفمبــر 
2018. وأوضحــت الهيئــة بالخطــاب انهــا اخضعــت ايــرادات الشــركة المكتســبة مــن رســوم 
الوقــود لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5٪ والتــي طبقــت عليها الشــركة ضريبــة القيمــة 
المضافــة بنســبة الصفــر خــال الفتــرة مــن 01 نوفمبــر إلــى 30 نوفمبــر 2018 بقيمــة 
)2,496,154.22( ريــال ســعودي، ممــا ادي الــي زيادة الالتــزام الضريبي بمبلغ )124,807.71( 
القيمــة  للمــادة )49( مــن نظــام ضريبــة  ريــال ســعودي. فــي 04 مــارس 2019 وفقًــا 
المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مارســت الشــركة حقهــا فــي الاعتــراض علــى 
ــة  ــراض. فــي 20 مــارس 2019، أصــدرت الهيئ ــب مراجعــة واعت ــم طل ــة بتقدي ــم الهيئ تقيي
إشــعارًا بإلغــاء طلــب المراجعــة والاعتــراض. فرضــت الهيئــة التقييــم أعــاه علــى التوريــدات 
التــي قدمتهــا الشــركة بموجــب العقــد المبــرم مــع: اتحــاد ... ..)»...«( شــكلته شــركة 
........ ..)»...«( والشــركة ..... ..)»...«([ بســبب إدراج بنود/أحــكام ضريبيــة فــي العقــد 
المذكــور علــى الرغــم مــن أن العقــد امتثــل تمامًــا لجميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ولا يتوقــع العقــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــد. وحيث نتقدم 
بطلبنــا هــذا لبيــان أوجــه الخطــأ فــي تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة علــى النحــو التالــي: الايضــاح الأول: تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي 1 ينايــر 2018 بنيــة فــرض الضريبــة علــى المســتهلك 
النهائــي، وبالتالــي، تــم تصميمهــا كضريبــة محايــدة للشــركات. خطــأ الهيئــة فــي تطبيــق 
شــروط المــادة )79( فقــرة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة بســبب الخطــأ فــي تفســير العقــد محــل 
الربــط الضريبــي بوجــود لفــظ الضرائــب بالعقــود فســرته أنــه لفــظ عــام يســتفاد منــه توقــع 
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الضريبــة. وفقــا لنــص المــادة )79( فقــرة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمة المضافة 
تحــت بنــد الأحــكام الانتقاليــة والتــي نصــت علــى انــه: »فــي الحــالات المنصــوص عليهــا 
فــي النظــام، فــي حــال تــم اصــدار فاتــورة أو ســداد المقابــل قبــل تاريــخ نفــاذ النظــام، وتــم 
التوريــد فــي هــذا التاريــخ أو بعــده، يعــد مــورد الســلع أو الخدمــات علــى أنــه قــد قــام 
بتوريــد خاضــع للضريبــة فــي تاريــخ توريــد الســلع أو الخدمــات، وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي 
الاتفاقيــة. يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة فــي مثــل هــذه الحــالات أن يصــدر فاتــورة 
إضافيــة تبيــن الضريبــة المحملــة عــن توريــد الســلع أو الخدمــات مــا لــم تكــن تلــك الضريبــة 
مضمنــة فــي الفاتــورة الصــادرة قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ النظــام لأغــراض هــذه المــادة يعــد 
تاريــخ التوريــد علــى أنــه يقــع فــي أو بعــد تاريــخ بــدء نفــاذ النظــام فــي الحالتيــن الاتيتيــن: إذا 
ــاذ  ــدء نف ــخ ب ــد تاري ــا فــي أو بع ــا ممكن ــح الوصــول إليه ــخ تســليم الســلع أو أصب كان تاري
النظــام. إذا كان التاريــخ الــذي اكتملــت فيــه تأديــة الخدمــات فــي أو بعــد تاريــخ نفــاذ 
النظــام. »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــرى فيمــا يتعلــق بعقــد لــم 
يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة التوريــد 
الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ديســمبر 2018 أيهــم أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي:أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 
30 مايــو 2017،أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد 
الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة، أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد 
بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد. »رفضــت الهيئــة التوريــدات التــي 
طبقــت عليهــا الشــركة فــي الإقــرار الضريبــي للمــادة (79) وارســلت خطــاب للمدعــى عليهــا 
رفضهــا تطبيــق النســبة الصفريــة علــى التوريــدات، حيــث اســتندت الهيئــة فــي رفــض 
تطبيــق نــص المــادة )79( هــو توقــع العقــود للضريبــة حســب التالــي: أن العقــد الخاصــة 
بشــركة .... ..جــاء فيــه لفــظ الضريبــة. تحليــل تطبيــق الشــركة للنســبة الصفريــة للعقــود 
المذكــور طبقــت الشــركة ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة الصفــر علــى التوريــدات التــي 
تمــت بموجــب العقــود المذكــورة اســتنادا إلــى أنهــا امتثلــت بالكامــل لجميــع المتطلبــات 
ــة القيمــة المضافــة  ــة لضريب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 79 )3( مــن اللائحــة التنفيذي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية: أ ـ تاريــخ العقــد: العقــد الــذ يتــم توفيــر إمــدادات الوقود 
علــى أساســه تــم ابرامــه فــي 05 ديســمبر 2013 )اتفاقيــه ترخيــص لتطويــر وتشــغيل وصيانة 
خدمــات إمــدادات وقــود الطيــران( وهــو بذلــك مســتوفى للمتطلبــات المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )79( )3( )أ(، والتــي تشــترط أن يتــم إبــرام العقــد قبــل 30 مايــو 2017.ب ـ 
أهليــة العميــل لخصــم ضريبــة المدخــات: العمــاء أطــرف العقــد الســابق ذكــره هــم 
أشــخاص مســجلين لغــرض ضريبــة القيمــة المضافــة ومؤهليــن لخصــم كامــل ضريبــة 
ــه بموجــب  ــواردات المقدمــة إلي ــدة والمتعلقــة بال القيمــة المضافــة للمدخــات المتكب
العقــد المذكــور، وبالتالــي، فإنهــم مســتوفين بالمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
79 )3/ب(.ج ـ شــهادة العميــل: أصــدر العمــاء شــهادة كمــا هــو مطلــوب بموجــب المــادة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )ج(   )3(  79
الســعودية، تنــص علــى أنهــم يمكنهــم خصــم ضريبــة المدخــات بالكامــل إذا كانــت هــذه 
التوريــدات خاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة، بنــاء عليــه ليــس لــدى الشــركة دليــل يثبــت 
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أن العمــاء لا يســتطيعون خصــم ضريبــة المدخــات بالكامــل. د ـ توقــع الضريبــة فــي 
العقــد: لــم يتوقــع العقــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــدات كــون اتفاقيــة 
الترخيــص مــع اتحــاد ... ..تحتــوي علــى لفــظ الضرائــب الموجــودة فــي المملكــة الســعودية 
كمــا فــي 05 ديســمبر 2013 وقــت توقيــع العقــد. ممــا اشــترط فــي الدليــل الاسترشــادي 
الغيــر ملــزم لأي طــرف والغيــر واجــب تطبيقــه لأنــه يتعــارض مــع نــص اللائحــة التنفيذيــة. 
الأول: اســتندت الهيئــة الــى ان عقــد اتحــاد ... ..المعنيــة فــي الإقــرار الضريبــي لتوريــدات 
شــركة ... ....و ... .. أن عقدهــا بــه توقــع للضريبــة ونــرده بالآتــي: ـ إن لفــظ الضريبــة كمــا 
ورد فــي المــادة )20( مــن العقــد ليــس لفظــا عامــا فقــد ورد فــي المــادة )20( مــن عقــد 
اتحــاد ... ..ومثلــه باقــي العقــود مــا نصــه وفــق الترجمــة المعتمــدة مــن مكتــب ترجمــة 
حســب التالــي: “ضرائــب أو مســتحقات قانونيــة أخــرى، جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب 
ــب أو أي مســتحقات  ــك، لا تشــمل الضرائ ــى خــاف ذل ــم ينــص عل ــة، مــا ل هــذه الاتفاقي
قانونيــة أخــرى. أي ضرائــب مفروضــة علــى أي مدفوعــات أو علــى توريــد أي ســلع أو 
خدمات أو محســوبة بالإشــارة إلى أي رســوم أو رســوم مســتحقة بموجب هذه الاتفاقية 
يجــب أن تدفــع مــن قبــل المرخــص لــه بنظــام توريــد وقــود المطــار بالإضافــة إلــى هــذه 
المبالــغ. كانــت اتفاقيــة الترخيــص، عنــد إبــرام العقــد، تٌعنــى فقــط بالضرائــب المفروضــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية القائمــة كمــا فــي 05 ديســمبر 2013 )علــى ســبيل 
المثــال، ضريبــة الاســتقطاع(. عــاوة علــى ذلــك، لا تشــير اتفاقيــة الترخيــص فــي أي حــال 
مــن الأحــول إلــى أن رســوم توريــد الوقــود تتضمــن ضريبــة القيمة المضافــة او لا تتضمنها. 
وبالمثــل، لا تتضمــن شــروط العقــد أي أحــكام تفيــد بتعديــل الرســوم )الســعر( فــي حالــة 
تطبيــق ضرائــب علــى المعامــات مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة فضــا عــن أن النــص لــم 
يكــن عامــا بــل تــم تخصيصــه بلفــظ المفروضــة الــذي اســتتبع لفــظ الضريبــة. اتفاقيــة 
ــرام العقــد، تتعلــق فقــط بالضرائــب الموجــودة فــي  الترخيــص المبرمــة مــع ...، وقــت إب
المملكــة العربيــة الســعودية وقــت إبــرام العقــد بتاريــخ 5 ديســمبر 2013 )علــى ســبيل 
المثــال، ضرائــب الاســتقطاع(. حيــث أنــه فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن أي توقــع مــن أطــراف 
العقــد فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، عــاوة علــى 
ذلــك، لا تنــص اتفاقيــة الترخيــص تحــت أي ظــرف مــن الظــروف علــى أن رســوم توريــد 
الوقــود شــاملة لضريبــة القيمــة المضافــة أو لا. كذلــك، فــإن شــروط العقــد لا تشــمل أي 
بنــد يهــدف إلــى تعديــل الرســوم )الســعر( فــي حالــة إدخــال ضرائــب علــى المعامــات مثــل 
ضريبــة القيمــة المضافــة  اســتندت الهيئــة فــي تقييمهــا الخاطئ بعدم صلاحيــة التوريدات 
ــنَ  المشــار إليهــا للفتــرة الانتقاليــة إلــى الدليــل الإرشــادي التــي أصدرتــه الهيئــة حيــث تَضَمَّ
ــق  ــون تطبي ــة لقان ــب بصفــة عامــة، رغــم أن اللائحــة التنفيذي ــى الضرائ العقــد الإشــارة إل
ضريبــة القيمــة المضافــة و الــذى يمثــل أهــداف القانــون الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
يهــدف إليــه فــرض القانــون قــد نصــت علــى تخصيــص تضمــن العقــود لضريبــة القيمــة 
المضافــة فقــط، وأن الهيئــة قــد قامــت بتعميــم المخصــص الــوارد باللائحــة علــى العقديــن 
الأحــكام  لتفصيــل  الأساســي  المرجــع  التنفيذيــة  اللائحــة  تعتبــر  حيــث  إليهمــا  المشــار 
الانتقاليــة حســب المــادة العاشــرة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة  لهــذا فإننــا نــورد 
خطــأ الهيئــة فــي تفســير نــص الضريبــة المفروضــة العقــد شــركة الملاحــة الجويــة علــى انــه 
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لفــظ عــام وهــو توقــع لأي ضريبــة ومــن ثــم لا يتمتــع بالإعفــاء الــوارد بالنــص وذلــك 
بالاتــي: أدلــة عــدم توقــع عقــد شــركة الملاحــة الجويــة للضرائــب وان لفــظ الضرائــب 
المفروضــة لفــظ خــاص وليــس عــام معنــي بالمفروضــة وليــس المســتقبلية: ان لفــظ 
الضريبــة المفروضــة ليــس لفظــا عامــا بــل لفــظ خــاص يعنــي بالضرائــب المفروضــة وقــت 
ابــرام العقــد وهــو لفــظ خــاص لا يجــب تحميلــه علــى العمــوم فهــو معنــي بــكل مــا هــو 
مفــروض مــن ضرائــب وقــت ســريان العقــد وقبلــه. لــو اتجــه العقــد لتوقــع الضرائــب لقــرر 
كل مــا يفــرض مــن ضرائــب حاليــة ومســتقبلية. قاعــدة العبــرة فــي العقــود بالمقاصــد 
والمعانــي وليــس الالفــاظ والمبانــي ولــو تــم الاتجــاه لغيــر ذلــك لتــم النــص عليــه.  قيــام 
الدليــلٌ الشــرعي علــى تخصيــص العــام بلفــظ المفروضــة. بشــأن قاعــدة العــام يبقــى علــى 
عمومــه مــا لــم يخصــص وردَ فــي النــص الشــرعي لفــظٌ عــام، ولــم يقُــمْ دليــل علــى 
ــا، فــإنْ قــام  ــه علــى عمومــه، وإثبــاتُ الحُكــم لجميــعِ أفــراده قطعً تخصيصــه، وجَــب حملُ
ــات  ــص، وإثب ــدَ التخصي ــراده بع ــي مــن أف ــا بقِ ــى م ــه عل ــب حملُ ــى تخصيصــه وجَ ــلٌ عل دلي
ــا لا قطعًــا، ولا يُخصــص عــام إلاَّ بدليــل يســاويه، أو يرجحــه فــي  الحُكــم لهــذه الأفــراد، ظنًّ
رخســي عــن حُكــم العــام، واعتــرَض علــى مَــن قــال  ــم السَّ ــة. مــا تكلَّ القطعيــة أو الظنيَّ
ــن الصــواب  ق إلــى فــرْع مــن ذلــك وبيَّ ــه، تطــرَّ بالوقــف مطلقًــا فــي العــام، وســريان عملِ
ــا لتفصيــلِ وبيــانِ ذلــك »قــال رضــي اللــه عنــه  فيــه مِــن وجهــة نظــره، وأنقــل كلامــه هن
ــه يقــول مِــن عنــد نفســه لا علــى ســبيل  وعــن والديــه: كان أبــو الحَســن الكرخــي رحمــه اللَّ
ــف فيــه إلــى  ــة، بــل يجــب التوقُّ ــلَف: العــام إذا لحِقَــه خصــوصٌ لا يبقــى حُجَّ الحكايــةِ عــن السَّ
ــه يجــب بــه أخــص الخصــوص  البيــان، ســواء كان دليــلُ الخصــوص معلومًــا، أو مجهــولًا إلا أنَّ
إذا كان معلومًــا. تفســير الهيئــة لكلمــة )فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق 
ضريبــة القيمــة المضافــة( فــي المــادة )79( فيــه تعطيــل لنــص نظامــي صــادر مــن ولــي 
الامــر لا تجــوز إيقافــه، مــن المبــادئ القتــي قررتهــا المحكمــة العليــا والهيئــة الدائمــة 
لمجلــس القضــاء الأعلــى وورد بكتــاب المبــادئ والقــرارات القضائيــة المبــدأ رقــم )1726( 
»أن القضــاء ولايــة ومــا يصــدره ولــي الامــر مــن تعليمــات لا تخالــف الشــريعة الإســامية 
يتعيــن التقيــد بهــا« الهيئــة الدائمــة لمجلــس القضــاء الأعلــى )م.  ق.  د( )5/692( وتاريــخ: 
22 / 11 / 1423 هـــ دليــل عــدم توقــع العقــد عــدم تحصيــل قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة 
بالفواتيــر محــل العقــد ولــم تطبــق البنــد )ب( مــن الفقــرة الثالثــة والــذي ينــص علــى انــه 
»يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات 
أو اســترداد الضريبــة« فلــم تقــم المدعيــة بتحصيــل قيمــة الضريبــة فــي الفواتيــر بســبب 
تماثــل العقــود للخضــوع للضريبــة الصفريــة وفقــا لنــص المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لضريبــة القيمــة المضافــة. بنــاء عليــه: عــدم وجاهــة تفســير الهيئــة المدعــى عليهــا للفــظ 
الضرائــب المفروضــة بعقــد اتحــاد ... ..بأنــه لفــظ عــام يتوقــع منــه الضرائــب المســتقبلية 
كــون لفــظ الضريبــة عــام ولكــن المفروضــة خصصــت العــام  الايضــاح الثانــي: إســاءة 
الهيئــة اســتخدام صلاحياتهــا كمــا وردت فــي المــادة )64( فقــرة أ مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة بــأن فســرت الفقــرة الثالثــة مــن نــص المــادة )79( خطــأ 
وطبقــت الخطــأ علــى الربــط الضريبــي وعاقبــت المدعيــة بغرامــة تقديــم بيانــات غيــر 
صحيحــة بالتقريــر، إلا أن الشــركة المدعيــة طبقــت المــادة 79 فقــرة 3 بتمتــع العقد بالإعفاء 
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وفــق شــروط المــادة فهــل تطبيــق النــص خطــأً تعاقــب عليــه الشــركة المدعيــة بالغرامــة 
مــا انتهــت اليــه الهيئــة خطــأ يخالــف النظــام   اســاءت الهيئــة اســتخدام ســلطاتها بإعــادة 
ــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة  ــر 2018م، بن ــرة شــهر نوفمب تقييــم فت
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاء فيهــا »للهيئــة إصــدار تقييمــاً 
ــر،  ــة أو أكث ــرة ضريبي ــة القيمــة المضافــة لفت ــة بضريب لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريب
ــر  ــه اســتعباد فواتي ــج عن ــد إصــداره«، ونت ــم عن ــك التقيي ــة إشــعاره بذل ــى الهيئ ويجــب عل
قدمهــا المدعــي وفقــاً لعقــد مــع اتحــاد .....، وفســرت نصــوص العقــود خطــأً. التفســير 
الخاطــئ مــن الهيئــة للعقــد والنصــوص أدى الــى خطــأ ومــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل 
مــن المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والهيئــة الدائمــة لمجلــس القضــاء وورد 
ــدأ رقــم )1780( “مــا بنــي علــى باطــل  ــادئ والقــرارات القضائيــة الأعلــى المب بكتــاب المب
فهــو باطل«المحكمــة العليــا )ك. ع( ) 3/3/19 ( وتاريــخ : 07 / 11 / 1435 هـــ مــا انتهــت 
اليــه الهيئــة:  حيــث تبيــن بعــد الرجــوع إلــى هــذا العقــد، إشــارته صراحــةً علــى لفــظ الضريبــة 
بشــكل عــام دون تخصيــص، والأصــل فــي العــام العمــل بــه علــى عمومــه حتــى يوجــد 
المخصــص، وإطــاق لفــظ الضريبــة بشــكل عــام يجعلهــا تشــمل جميــع أنــواع الضرائــب بمــا 
فيهــا ضريبــة القيمــة المضافــة، وبذلــك تســتثنى مــن جــواز خصــم المــورد لهــذه التوريــدات 
المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الضريبــة 
المضافــة والتــي جــاء فيهــا »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا 
يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد 
معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر«.  بنــاء عليــه: أن الهيئة فســرت العقد والنصوص 
بمــا يتوافــق مــع مصالحهــا دون مراعــاة للحقيقــة والواقــع ولــم تكتفــي بذلــك بــل نســب 
الخطــأ فــي الإقــرار الضريبــي للمدعيــة وطبقــت نــص المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمة 
المضافــة بــأن المدعيــة أخطــأت فــي تطبيــق نصــوص النظــام.  الايضــاح الثالــث:  الخطــأ 
فــي تطبيــق غرامــة الخطــأ فــي إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة وفقــا للمــادة 42 مــن 
النظــام وفــرض وغرامــة التأخيــر كــون الإقــرار لــم يكــن بــه خطــأ بــل قــدم الإقــرار صحيحــا 
وتــم تطبيــق المــادة )79( باعتبــار ضريبــة القيمــة المضافــة للعقــد محــل النــزاع صفــرًا وفــق 
نــص المــادة والخــاف فــي تطبيــق نــص المــادة وتطبيــق الدليــل الإرشــادي لا يعتبــر معــه 
الامــر فيــه خطــا فــي التقريــر فالتقريــر ورد ســليمًا ولا يقــدح منــه طلــب التصحيــح المقــدم 
مــن المدعيــة الطاعنــة كونــه قــدم لتطبيــق مــا تقولــه الهيئــة وإعطــاء حقهــا فــي جــاء فــي 
مقدمــة الدليــل الإرشــادي الصــادر مــن الهيئــة فقــرة 4/1  صـــفحة 5 مــا نصــه: “وحيــث أن 
هــذا الدليــل يمثــل رؤيــة الهيئــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة، ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة واللائحــة التنفيذيــة للنظــام بمــا يتعلــق 
بالأحــكام الانتقاليــة اعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا الدليــل؛ يعتبــر هــذا الدليــل بمثابــة دليل إرشــادي 
ــة  ــع المــواد المتعلقــة بالأحــكام الانتقالي ــى جمي ــى أن يشــمل عل لا يتضمــن أو يهــدف إل
فــي الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ونظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
واللائحــة التنفيذيــة للنظــام. ويعتبــر هــذا الدليــل غيــر ملــزم للهيئــة أو لأي شــخص خاضــع 
لضريبــة القيمــة المضافــة فيمــا يتعلــق بــأي معاملــة ولا يمكــن الاعتــداد بــه أو الاســتناد 
عليــه بــأي طريقــة كانــت« وحيــث ان الهيئــة تعتمــد فــي تفســير النصــوص النظاميــة علــى 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

10

دليــل الارشــادي وهــذا لا يجيــز للهيئــة مخالفــة نــص نظامــي موضــوع مــن ولــي الامــر 
اســتنادا الــى دليــل ارشــادي غيــر ملــزم فهــل يوقــف نــص ملــزم بنــص استرشــادي غيــر ملــزم 
ــادئ  ــرد أي تفســير يوقــف عمــل نــص نظامــي بنــص استرشــادي.  مــن المب ــا ن لهــذا فإنن
التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والهيئــة الدائمــة لمجلــس القضــاء الأعلــى وورد بكتــاب 
المبــادئ والقــرارات القضائيــة المبــدأ رقــم )1726( »أن القضــاء ولايــة ومــا يصــدره ولــي 
ــة الدائمــة  ــد بهــا« الهيئ ــن التقي ــف الشــريعة الإســامية يتعي الامــر مــن تعليمــات لا تخال
لمجلــس القضــاء الأعلــى )م.  ق.  د( )5/692( وتاريــخ: 22 / 11 / 1423 هـــ. بنــاءً عليــه: 
تفســير الهيئــة الخاطــئ منعهــا مــن تطبيــق صحيــح لنــص المــادة 79 مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــي  ــم والخطــأ فــي فــرض الغرامــة والقاعــدة أن مــا بن اســتتبعه نســبة الخطــأ فــي التقيي
علــى باطــل فهــو باطــل ومــن ثــم تبطــل الغرامــة لنفــي الخطــأ فــي التقريــر ونفــي التأخيــر 
وعلــى هــذا تلتمــس شــركة ... .. مــن اللجنــة الموقــرة الاتــي: قبــول الدعــوي شــكلًا. وفــي 
الموضــوع بقبــول الدعــوى والقضــاء مجــددا بإلغــاء الربــط الضريبــي المقــدم مــن الهيئــة 
ــر 2018م  ــة لشــهر نوفمب ــرة الضريبي ــط والغرامــات للفت ــى الرب ــزكاة والدخــل عل العامــة لل
وقدرهــا  الشــركة  علــى  المفروضــة  الضريبــة  قيمــة  إلغــاء  بالاتــي:  القضــاء  ثــم  ومــن 

)124,807.71( ريال سعودي.

وفــي يــوم الأحــد بتاريــخ 2020/07/12م أودعــت المدعــى عليهــا مذكرتهــا الإيضاحيــة رقــم 
)2( حيــث جــاء فيهــا: »أولًا: الدفــوع الموضوعيــة: الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة 
وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت دعــواه. مارســت الهيئــة صلاحيتهــا 
بإعــادة تقييــم فتــرة شــهر فبرايــر مــن عــام 2018م، بنــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )64( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاء فيهــا » للهيئــة إصــدار 
تقييمــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة 
أو أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد إصــداره«، ونتــج عنــه اســتبعاد 
فواتيــر قدمهــا المدعــي وفقــاً لعقــود تربطــه مــع كلًا مــن شــركة ... ..، واتحــاد .....، حيــث 
تبيــن بعــد الرجــوع إلــى هــذه العقــود، إشــارتها صراحــةً علــى لفــظ الضريبــة بشــكل عــام دون 
تخصيــص، والأصــل فــي العــام العمــل بــه علــى عمومــه حتــى يوجــد المخصــص، وإطــاق 
لفــظ الضريبــة بشــكل عــام يجعلهــا تشــمل جميــع أنــواع الضرائــب بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة 
المضافــة، وبذلــك تســتثنى مــن جــواز خصــم المــورد لهــذه التوريــدات المنصــوص عليــه 
فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الضريبــة المضافــة والتــي 
جــاء فيهــا »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعلــق بعقــد 
لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة 
التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر«.  عقــد شــركة ... ..، فقــد ورد لفــظ الضرائــب فــي 
الفقــرة )4.3( مــن الصفحــة )16( بالنــص التالــي »والضرائــب مــن كل نــوع )باســتثناء ضريبــة 
الدخــل(« دون تخصيــص لإحــدى أنــواع الضرائــب، وهــو مــا يجعلــه لفظــاً عامــاً للكافــة 
ــة  ــة )مرفــق 1(كمــا أن الشــهادة الخطي ــة الصفري ــص ومســتثنى مــن المعامل دون تخصي
مــن شــركة ... مقدمــة بلغــة غيــر عربيــة، ومــا ذكرتــه المدعيــة بــأن اتفاقيــة الاحــال مــع 
شــركة ... مســتمرة فهــذا غيــر صحيــح وفــق احــكام الاتفاقيــة, بالإضافــة إلــى أن شــركة ... 
هــي نتيجــة تحالــف عــدة شــركات مــن ضمنهــم شــركة ... ..، وللتســهيل ســوف يتــم ســرد 
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ــة  ــع الاتفاقي ــم توقي ــخ 2005/8/13م: ت ــي: بتاري ــي، وهــي كالت ــع بالتسلســل الزمن الوقائ
ــزام شــركة  ــذي تضمــن الت ــي(، وال ــي وشــركة ... )العقــد الأصل ــران المدن ــة الطي ــن هيئ بي
... ....)الطــرف الثانــي( بدفــع اجــار موقــع حــزان الوقــود مــرة بالســنة ودفــع رســوم خدمــة 
ــخ انتهــاء العقــد بعــد مضــي أحــد عشــر ســنة  ــد الوقــود بشــكل شــهري، كمــا أن تاري تزوي
هجريــة مــن تاريــخ توقيــع العقــد أي مــا يوافــق 2016/4/9م )مرفــق2(. بتاريــخ 2013/5/7م 
ــازل عــن كامــل حقوقهــا بالعقــد  ــي بالتن ــران المدن ــة الطي ــة الإحــال(: قامــت هيئ )اتفاقي
الأصلــي إلــى شــركة ... )المدعــي( مــع اســتمرار شــركة .. فــي العقــد كطــرف ثانــي حســب 
العقــد الأصلــي، ونصــت اتفاقيــة التنــازل علــى أن »تخطــر شــركة... برغبتهــا فــي ... كافــة 
ــي منفصــل، كمــا ترغــب شــركة  ــان قانون ــي فــي كي ــران المدن أنشــطتها المتعلقــة بالطي
... فــي تســجيل .. فــي تحويــل هــذه الاتفاقيــة وعــن حقوقهــا والتزاماتهــا بموجــب هــذه 
الاتفاقيــة والإحــال إلــى .....« )مرفــق 3(. بتاريــخ 2014/8/20م: قامــت شــركة ... وغيرهــا 
ــع  ــأن جمي ــد التأســيس ب ــص فــي عق مــن الشــركات ... لتأســيس شــركة ... ..)..(، مــع الن
فــروع شــركة ... تــم التنــازل بمــا لهــا مــن حقــوق وبمــا عليهــا مــن التزامات لصالــح .. )مرفق 
4(.بتاريــخ 2016/4/20م: قــام الطرفــان شــركة ... )المدعــي( وشــركة ... )..( بتوقيــع عقــد 
الإحــال )مرفــق1( والــذي ينــص بــأن تقــوم شــركة .... بدفــع اجــار موقــع خــزان الوقــود مــرة 
بالســنة )مرفــق5( ودفــع رســوم الخدمــات بشــكل شــهري )التزامــات شــركة ... الجوهريــة 
بالعقــد الأصلــي(، كمــا تمــت الإشــارة فيــه إلــى الضرائــب كمــا هــو موضــح ســابقاً، وتــم 
تخضيــع العقــد للضريبــة بالنســبة الأساســية. ويتضــح لنــا مــن اســتقراء العــرض الزمنــي 
ــأن العقــد الأصلــي المبــرم فــي 2005م والــذي التزمــت فيــه شــركة ... بســداد  الســابق ب
اجــار موقــع خــزان الوقــود علــى أســاس ســنوي وســداد رســوم خدمــة تزويــد الوقــود علــى 
أســاس شــهري قــد انقضــى بحلــول العقــد المبــرم فــي 2016 مــع ..، بالإضافــة لكــون 
أحــد التزامــات شــركة .. ....الجوهريــة توفــي مــن قبــل شــركة .... ..)مرفــق5(، والــذي تقــر 
ــرم مــع  ــة بالنســبة الأساســية. وبخصــوص العقــد المب ــه عقــد خاضــع للضريب ــة بأن المدعي
شــركة .... .. ..)مرفــق 6(، فقــد ورد لفــظ الضريبــة فــي الفقــرة رقــم 20 مــن الصفحــة رقــم 
36 بالنــص التالــي »أي ضرائــب مفروضــة علــى أي مدفوعــات أو علــى توريــد أي ســلع أو 
خدمــات... » فالعبــارة )أي ضرائــب( مبنيــه علــى المجهــول حاضــراً ومســتقبلًا دون تخصيــص 
لأحــد أنــواع الضرائــب لكــون الإرادة التعاقديــة اتجهــت إلــى الــكل وذلــك بذكــر اللفــظ )أي(، 
وكمــا هــو معلــوم بــأن العقــد يخضــع لكافــة المتغيــرات الــي تطــرأ خــال مــدة ســريان 
العقــد، والنــص جــاء عامــاً والعــام يبقــى علــى عمومــه شــاملًا جميــع أنــواع الضرائــب بمــا 
فــي ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة، اســتناداً علــى المــادة 79 ، وذلــك لتوقّــع الأطــراف 
فيــه علــى التطبيقــات الضريبيــة. مــا يخــص غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار: بعــد قيــام الهيئــة 
ــم  ــه غرامــة الخطــأ فــي قدي ــم إقــرار المدعــي –لمــا ذكــر أعــاه- فُرضــت علي بإعــادة تقيي
الإقــرار وذلــك بنــاءً علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( والتــي جــاء فيهــا »يعاقــب كل مــن 
قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم 
مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب 
مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة 
ــم فــرض غرامــة  ــم يت ــر فــي الســداد: ل المحتســبة والمســتحقة.« مــا يخــص غرامــة التأخ
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التأخــر فــي الســداد علــى الفتــرة محــل الدعــوى. ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن 
الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى.«

ــى للفصــل فــي  ــرة الأول ــخ 2020/07/18م افتتحــت جلســة الدائ ــوم الســبت بتاري وفــي ي
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، والمنعقــدة عــن طريق 
ــة مســاءً للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن  ــي فــي تمــام الســاعة الثاني الاتصــال المرئ
شــركة ... .. ..ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر 
...... وكالــة عــن المدعيــة، وحضــر ...... بصفتــه ممثــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
بموجــب التفويــض الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبســؤال وكيــل المدعيــة 
عــن رده أجــاب وفقــا لمــا جــاء فــي المذكــرة الإيضاحيــة، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا 
عــن رده أجــاب وفقــا لمــا جــاء فــي مذكــرة الــرد المرفقــة فــي ملــف الدعــوى. وبنــاء عليــه 
قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة وتأجيــل النطــق فــي القــرار الــى جلســة 2020/08/22م 

فــي تمــام الســاعة الثالثــة مســاءً.

ــاء عليــه  وبســؤال الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه، قــررا الاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه، وبن
ــداً لإصــدار  ــة تمهي ــة فــي الدعــوى للدراســة والمداول ــاب المرافع ــرة قفــل ب ــررت الدائ ق

القــرار فيهــا.

ــى للفصــل فــي  ــرة الأول ــخ 2020/08/22م افتتحــت جلســة الدائ ــوم الســبت بتاري وفــي ي
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي محافظــة جــدة، والمنعقــدة عــن 
طريــق الاتصــال المرئــي فــي تمــام الســاعة الثانيــة والنصــف مســاءً للنطــق بالقــرار فــي 
الدعــوى المرفوعــة مــن شــركة ...... .. ..ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة 
علــى أطــراف الدعــوى حضــر ...... وكالــة عــن المدعيــة، وحضــر ...... بصفتــه ممثــا للهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل، بموجــب التفويــض الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــة رقــم  ــر المالي ــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي ــه التنفيذي ــه ولائحت 1425/1/15هـــ وتعديلات
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــة. ــح ذات العلاق واللوائ

ــث الشــكل،  ــة، مــن حي ــة المســتندات المرفق ــوى وكاف ــف الدع ــى مل ــد الاطــاع عل وبع
ولمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
يشــأن إعــادة التقييــم لشــهر فبرايــر مــن عــام 2018م وإلغــاء غرامتــي الخطــأ فــي تقديــم 
الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه 
التنفيذيــة وحيــث أن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/2هـــ، وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال 
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)30( يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعيــة 
تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/03/19م  وقدمــت اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/04/18م، 
وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعــون( مــن 
نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن صدر ضـــده قـــــــرار بالعقــوبــة التظلم 
منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا 
عٌــــــدّ نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخرى.«فــإن الدعــوى بذلــك قــد 

اســتوفت نواحيهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة 
حيــث ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم 
لشــهر مايــو مــن عــام 2018م وذلــك فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة 
الأساســية، وفــرض غرامتــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، اســتنادا إلــى 
نــص الفقــرة )1( مــن المــادة )السادســة والعشــرون( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
والتــي نصــت علــى أن:« للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن 
الإقــرار الضريبــي المقــدم منه.«واســتنادا الــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( 
مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى 
الهيئــة إقــرارا ضريبيــا خاطئــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي 
مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب 
مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة 
المحتســبة والمســتحقة.« واســتنادا إلــى المــادة )الثالثــة والأربعــون( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة والتــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة 
خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، 
ــرة  ــكام الفق ــا أح ــك لمخالفاته ــة. وذل ــه الضريب ــم تســدد عن ــه ل ــزء من عــن كل شــهر أو ج
)3( مــن المــادة )التاســعة والســبعون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة والتــي نصــت علــى أن: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات 
أجــري فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة 
إلــى التوريــد معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء 
العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 ديســمبر 2018 أيهــم أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ-أن 
يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 مايــو 2017م ب-أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة 
المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ج-أن 
يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات 
عــن التوريد«.«ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2/أ-ب( مــن المــادة )الثانيــة والســتون( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: » إضافــة إلــى المعلومــات 
المطلوبــة بموجــب المــادة الأربعيــن مــن هــذه اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب فــي النمــوذج 
الضريبيــة  بالفتــرة  المتعلقــة  الآتيــة  المعلومــات  عــن  الإفصــاح  قبلهــا،  مــن  المعتمــد 
ــدات الســلع والخدمــات الخاضعــة للنســبة  ــع توري ــة لجمي ــة أ- القيمــة الإجمالي ذات الصل
ــة  ــي ضريب ــة. وإجمال ــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريب ــر الت الأساســية ولنســبة الصف
المخرجــات للتوريــدات. ب-القيمــة الإجماليــة لجميــع الســلع والخدمــات التــي تــم توريدهــا 
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ــة المدخــات المخصومــة«. ولمخالفتهــا  ــي ضريب ــة واجمال ــى الشــخص الخاضــع للضريب إل
أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة 
المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي 

يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«

وبتأمــل الدائــرة للعقــود محــل الدعــوى وبالرجــوع للعقــد المبــرم مــع )شــركة ..... ..)»...«(: 
شــركة .... ....)»...«( والشــركة ... .. )»...«( يتضــح أنــه فــي الصفحــة )27( فــي البنــد 
رقــم )20( الخــاص بالضرائــب أو مســتحقات قانونيــة الأخــرى جــاء بالنــص التالــي:«)20.1( 
ــم ينــص علــى خــاف ذلــك، لا  ــة، مــا ل ــغ المســتحقة بموجــب هــذه الاتفاقي ــع المبال جمي
تشــمل الضرائــب )»الضرائــب«( أو أي مســتحقات قانونيــة أخــرى. أي ضرائــب مفروضــة 
علــى أي مدفوعــات أو علــى توريــد أي ســلع أو خدمــات محســوبة بالإشــارة إلــى أي رســوم 
أو رســوم مســتحقة بموجــب هــذه الاتفاقيــة يجــب أن تدفــع مــن قبــل المرخــص لــه 
بنظــام توريــد وقــود المطــار بالإضافــة إلــى هــذه المبالــغ، )20.2( يتــم دفــع جميــع المبالــغ 
المســتحقة لشــركة بموجــب هــذه الاتفاقيــة، ســواء كانــت أو لــم تكــن فيمــا يتعلــق بــأي 
رســوم، مجانيــة وخاليــة مــن )باســتثناء الحــد الــذي يقتضيــه القانــون( ..الــخ( فبالتالــي قــد 
ــوع  ــد نوعــي لن ــد مســتقل وبشــكل عــام دون تحدي ــب فــي بن أشــار العقــد صراحــةً للضرائ
الضرائــب أو زمنــي ارتباطــاً بفتــرة محــددة وبالتالــي دون تخصيــص ليشــمل المعنــى كافــة 
أنــواع الضرائــب ســواء الحاليــة أو المســتقبلية، بخــاف مــا تدعيــه المدعيــة مــن أن اتفاقيــة 
الترخيــص المبرمــة مــع ...، تتعلــق فقــط بالضرائــب الموجــودة فــي المملكــة وقــت إبــرام 
العقــد بتاريــخ 5 ديســمبر 2013 )علــى ســبيل المثــال، ضرائــب الاســتقطاع(، وعليــه وحيث أن 
ذلــك يُعــد متوقّــع مســبقاً مــن قبــل الأطــراف بمــا يعنــي انتفــاء شــرط عــدم التوقــع لضريبة 
القيمــة المضافــة، لــذا لا يمكــن معاملــة التوريــد بالنســبة الصفريــة لعــدم اســتيفاء العقــد 
للركــن الأساســي الــوارد فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة لا ســيما وأن المدعيــة لــم تنكــر ذلــك فــي ردهــا علــى المذكــرة 
الجوابيــة للمدعــى عليهــا وإنمــا أوضــح بأنهــا تتعلــق بالضرائــب الموجــودة فــي المملكــة 
وقــت إبــرام العقــد، فعليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي إخضــاع التوريــدات 
الناتجــة عــن العقــد مــع )شــركة .......( للنســبة الأساســية )5%( بــدلًا مــن النســبة الصفريــة.

وأمــا مــا يتعلــق بعقــد شــركة ... ..“...« دفعــت المدعيــة بــأن عقــد شــركة ...... ....).....( 
لــم يتضمــن إدراج بنــود تتضمــن توقــع ضريبــة القيمــة المضافــة وأن المدعــى عليهــا 
ــان  قــد جانبهــا الصــواب بالاســتناد للعقــد الخــاص بشــركة ........ ..وهــي شــركة ذات كي
منفصــل عــن شــركة ..... ولــكل منهمــا ســجل تجــاري وضريبــي مســتقل كمــا أن لــكل عقــد 
شــروط والتزامــات منفصلــة عــن الآخــر ويحــدد لــكل منهمــا فواتيــر تخــص كل عقــد علــى 
حــدة. وتــرى الدائــرة بــأن دفــع المدعيــة مــردود عليــه، حيــث أنــه مــن الثابــت فــي مســتندات 
الدعــوى أنــه بتاريــخ 2014/08/02م قامــت شــركة ...... وغيرهــا مــن الشــركات المرتبطــة 
بهــا بتأســيس شــركة ... ....مــع النــص فــي عقــد التأســيس بــأن جميــع فــروع شــركة ..... 
تــم التنــازل بمــا لهــا مــن حقــوق وبمــا عليهــا مــن التزامــات لصالــح ... ونتيجــة لذلــك قامــت 
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المدعيــة وشــركة ...... ..بتوقيــع اتفاقيــة الاحــال بتاريــخ 2016/04/20م ونصــت هــذه 
الاتفاقيــة صراحــة علــى أن تقــوم شــركة ... بدفــع القيمــة الإيجاريــة لموقــع خــزان الوقــود 
ســنويا والالتــزام بدفــع رســوم الخدمــات شــهريا )التزامــات ناشــئة عــن العقــد الاصلــي 
ــرم فــي  ــي المب ــد الأصل ــة يكــون العق ــع العقدي ــى هــذه الوقائ ــاءً عل مــع شــركة ...(. وبن
عــام 2005م قــد أنقضــى وحــل محلــه العقــد الناشــئ فــي عــام 2016م مــع شــركة ... 
وبذلــك تصبــح التوريــدات الناشــئة عــن العقــد خاضعــة للنســبة الاساســية لضريبــة القيمــة 

المضافــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

-	 قبول الدعوى شكلًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة .... ..( ســجل تجــاري رقــم ).....(، فيمــا يخــص التقييــم 
النهائــي لشــهر فبرايــر مــن عــام 2018م.

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة ..... ..( ســجل تجــاري رقــم )......(، فيمــا يتعلــق بغرامــة 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار.

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة ..... ..( ســجل تجــاري رقــم ).....(، فيمــا يتعلــق بغرامــة 
التأخــر فــي الســداد.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وحــددت الدائرة يــوم الأحد بتاريــخ 2020/10/18م 
موعــداً لتســليم نســخة القــرار. ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


